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 (هـ1436( لعام 10قرار رقم ))

 لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولىن مالصادر 

 )أ(شركة بشأن اعتراض المكلف/ 

 (36/34رقم )ب

 م2007لعام  الزكويط على الرب

 

 

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة لمصلحة الزكاة 15/3/1436فإنه بتاريخ 

المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم  ، )أ(شركة والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف 

من  كل  هـ 29/2/1436، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في هـ10/11/1434وتاريخ  6869/16/1434

 بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية............ كما مثل المكلف........... و........... ، ........... ........... 

 اض على النحو الآتي:وبعد الاطلاع على ملف القضية، قرّرت اللجنة البت في الاعتر

: الناحية الشكلية  :أولاا

وتاريخ  239برقم المقيد هـ فاعتراض عليه المكلف بخطابه 17/2/1434وتاريخ  444/3تم الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم 

ا هـ؛25/3/1434  .لذا فإن الاعتراض مقبول شكلًا لتقديمه خلًل الأجل المقرر نظاما

ا: الناحية الموضوعية  :ثانيا

 .ما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللجنةيف

 :ت( ريالا2.19.507زكاتها ) ( ريالاا 80.780.262عقارات معدة للتطوير بمبلغ ) -1

 :وجهة نظر المكلفأ( 

من وعاء الزكاة وأضاف أن هذا الإجراء  ( ريالاا 80.780.262حسم عقارات معدة للتطوير بمبلغ )بيعترض المكلف على عدم السماح 

ن نظام الزكاة يستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلًمية الغراء التي تقضي باستيفاء قبل المصلحة لا يوافق عليه حيث إ من

الزكاة من صافي الموجودات وذلك بإضافة رأس المال والاحتياطات والأرباح المدورة وبالمقابل يجب خصم الأموال التي 

استثمرت في تطوير العقارات وشراء وبيع العقارات بعد استكمال تطويرها على أساس عقود طويلة الأجل وعليه فإن هذه 

 العقارات لا تمثل مخزون بضاعة وإنما هي أصول ثابتة يجب حسمها من الوعاء الزكوي.

هـ المصادق عليه من وزير المالية 1417( لعام 10وأن الرأي الراجح في المصلحة وما استقر عليه قرار اللجنة الاستئنافية رقم )

هـ أكد جواز حسم العقارات المطورة المتمثلة في المباني السكنية والتجارية والأراضي 1/7/1417( وتاريخ 7513/3برقم )

دخل رقم المقامة عليها من الوعاء الزكوي ولو تغيرت النية إلى البيع حيث تأكد ذلك في خطاب مدير عام مصلحة الزكاة وال

( 3368/1هـ ورقم )8/6/1416( وتاريخ 3/4052/15هـ وما سبقه من تأكيدات في الخطاب رقم )23/9/1423( وتاريخ 4515/9)

( منه بأن المدفوع تحت حساب 6هـ فقرة )2/3/1413( وتاريخ 35/1هـ، وكذلك نص تعميم المصلحة رقم )21/5/1419وتاريخ 
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أو ما يسمي بآلات في الطريق أو الاعتمادات المستندات لشراء أصول ثابتة يجب إقامة المباني أو شراء معدات أو آلات 

ا من دفعها فعلًا   80.780.262لذا نأمل حسم العقارات المعدة للتطوير بمبلغ  ؛حسمها من الوعاء الزكوي بعد التثبت مستنديا

 من وعاء الزكاة. ريالاا 

 :وجهة نظر المصلحة( ب

ا لنشاط الشركة الوارد في عقد تأسيس إن العقارات المعدة  للتطوير هي عقارات تم تطويرها من قبل الشركة وبيعها طبقا

الشركة حيث ينص على شراء الأراضي لإقامة المباني عليها للبيع والتأجير لصالح الشركة وإقامة وتطوير وإدارة المشاريع، 

 لا تحسم من الوعاء الزكوي.وبالتالي فإن بند العقارات المعدة للبيع يمثل عروض تجارة 

فقرة لفت إضافة إلى ما سبق فإن هذه العقارات غير مسجلة باسم الشركة حسب ما جاء في تقرير المحاسب القانوني في 

ا، كما نشير هنا إلى عدم تمكيننا من 8من تقرير المحاسب القانوني بالإضافة إلى الإيضاح رقم ) الانتباه ( من القوائم المالية أيضا

 م.2010م و2009طلًع على ما يثبت ملكية الاستثمارات العقارية عند فحص حسابات الشركة لعام الا

 :رأي اللجنة

بعد الاطلًع على وجهة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف، وبالرجوع إلى عقد تأسيس الشركة 

م، تبين أن هناك حركة بيع وشراء للعقارات محل 31/12/2010ية في والقوائم المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنته

لذا ترى اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم  ؛معدة للتجارة وليست لغرض القنية الخلًف مما يؤكد أنها عروض

 م.2010العقارات المعدة للتطوير من الوعاء الزكوي للشركة لعام 

 :( ريالاا 8.174.939زكاتها ) ( ريالاا 326.997.571عقارات استثمارية بمبلغ ) -2

 :وجهة نظر المكلفأ( 

وهذا  ،ريالاا  326.997.571بمبلغ  لم تحسم المصلحة الرصيد الظاهر من بند عقارات استثمارية في القوائم المالية نهاية العام

 الإجراء لا يوافق عليه المكلف للأسباب التالية:

محضة، أي أن العروض  بمعاوضةقول الفقهاء إن عروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح عند تملكه  -

تتقلب بالبيع والشراء من أجل الربح، وبذلك لا يعد العرض للتجارة إلا بتوفر شرطين متلًزمين هما: العمل والنية فلو لم يتوفر 

 رة.أحدهما فلً تجب الزكاة في عروض التجا

هـ يؤكد أن الذمم الدائنة الممولة لأعمال رأسمالية وإنشاءات 1394( لعام 155إن قرار الهيئة القضائية العليا رقم ) -

تحت التنفيذ إن أضيفت لوعاء الزكاة فيجب حسم ما يقابلها من أعمال رأسمالية وإنشاءات تحت التنفيذ وهو في حالة الشركة 

العقارات المعدة للتطوير المصنفة في القوائم المالية ضمن موجودات غير متداولة يؤدي لأن عدم حسم  ؛)عقارات استثمارية(

ا لقوله صلى الله عليه وسلم )لا ثني في الزكاة(.  إلى تثنية الزكاة في المال المنهي عنه شرعا

هـ 1392( لعام 1/2/8443/2أن أسلوب حسم قيمة العقارات الاستثمارية من وعاء الزكاة حدده تعميم المصلحة رقم ) -

هـ كلها تؤكد إن الاستثمارات المستغرقة في عرض من عروض القنية أو ما يأخذ حكمها تحسم من 1420( لعام 35/1ورقم )

ريالاا من وعاء الزكاة لانطباق أحكام  326.997.571في حسم مبلغ  )أ(شركة وعاء الشركة المستثمرة وهو ما يؤكد أحقية 

هـ المتضمن أن الاستمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاة هي الاستمارات غير 1410لعام  (8676/4الخطاب الوزاري رقم )

ا يتفق مع  المتداولة التي يتجاوز بقائها سنة فأكثر في دفاتر الشركة وهو ما ينطبق على حالة عقارات استثمارية وهو أيضا

كون في التي يشتريها حتى يبيعها ثم لا يربص زكاة في السلع مذهب الإمام مالك )رحمه الله( ليس على التاجر المحتكر أو المت

(، وأن أحكام نظام جباية 528لذي تم فيه البيع فعلًا )الأموال لأبي عبيدة صفحة إلا زكاة واحدة وهي زكاة الحول اثمنها زكاة 
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هـ قضى بأن تستوفى 1377لعام  577هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم 1370لعام  8634الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ا لأحكام الشريعة وهو ما يقتضي ضرورة حسم قيمة العقارات الاستثم ا وأن الزكاة وفقا ارية من الوعاء الزكوي للشركة خصوصا

الملكية لكونه لوعاء هذه العقارات الاستثمارية مبوبة في الميزانية ضمن بنود موجودات غير متداولة وممولة من حقوق 

بهة ن العبرة في جوهر العملية وليس في شكلها فبحس هذه العقارات يتلًشى الأثر على وعاء الزكاة ولا يوجد شالزكاة حيث إ

 326.997.571تثمارية بمبلغ لأن هذه العقارات ممولة من حقوق الملكية وعليه يأمل المكلف قبول حسم عقارات اس ؛تهرب

 من وعاء الزكاة. ريالاا 

 :وجهة نظر المصلحةب( 

ب عقارية وهي لكونها عبارة عن عمليات مضار ريالاا  326.997.571ة العام بمبلغ لم تخصم المصلحة بند عقارات استثمارية نهاي

ا لإيضاح ) ( من القوائم المالية، وإضافةا إلى ما سبق فإن هذه العقارات غير مسجلة باسم الشركة 9من عروض التجارة طبقا

ا إلى عدم تمكيننا من الاطلًع على ما يثبت ملكية فقرة لفت الانتباهحسب ما جاء بتقرير المحاسب القانوني في  ، ونشير أيضا

 .م وعليه تتمسك المصلحة بصحة إجرائها2010م و2009ية عند فحص حسابات الشركة للعام الاستثمارات العقار

 :رأي اللجنة

والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف، وما ورد في محضر جلسة النقاش  بعد الاطلًع على وجهة نظر كل من الطرفين

قوائم المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية هـ، وبالرجوع إلى عقد تأسيس الشركة وال29/2/1436المنعقدة بتاريخ 

لغرض م، تبين أن هناك حركة بيع وشراء للعقارات محل الخلًف مما يؤكد أنها عروض معدة للتجارة وليست 31/12/2010في 

 .م2010لشركة لعام لذا ترى اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم العقارات الاستثمارية من الوعاء الزكوي ل القنية؛

 

 تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي: –ولكل ما تقدم 

: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية.  أولاا

ا: وفي الناحية الموضوعية.  ثانيا

 م.2010تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم العقارات المعدة للبيع من الوعاء الزكوي للشركة لعام  -1

 م.2010تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم العقارات الاستثمارية من الوعاء الزكوي للشركة لعام  -2

ا من تاريخ  ويمكن الاعتراض على هذا القرار بموجب عريضة مسببة تقدّم إلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلًل ستين يوما

ا لهذا القرار أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلًل الفترة لأجل قبول استلًمه، وعلى المكلف سداد المستحق عليه  تطبيقا

 استئنافه.

 والله الموفق،،،


